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اللجان التحقيقية في الاثبات وفق احكام المحكمة الادارية قناعة 

 العليا في العراق

 أ.م.د اياد داوود كويز
 كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية

 

Ayad.Daoud@gmail.com 
 

 المقدمة

 يعد النظام الانضببببببيامج لج مجاي الولياة العامة الوسببببببيلة اللاج اقوم ما دالةا  ةة الا ا  

للوصبببوي الل الققيقة وص بببو  اققا ال صالاة الا ا ية ما ادمةا ال نسبببووة الل ال ول  لا  ا   

العامة مكلاة وإشياع القا ات العامة وح اية النظام العام ما داي ض ان حقوق ال ول  العام حلال 

 ةا لت وان كان ما داي مقاسببببية ال ول  انضببببياميا لج حالة ادالت ووا ياات الولياية اللاج  سبببب

القانون والانظ ة واللاعلي ات القاك ة لع ل ال ول  العام ، ولا ا راءات ووسببببببباتل ابيات الايعةا 

اللجان اللاققيقية لييان حقيقة الاعل ال نسبببببو  الل ال ول  وو و ا القانون واصلال  لوس الوسببببباتل 

و اللجنة اللاققيقية حسا نوع ال صالاة ال راكية ما ال ول  ااجاس ا لت الولياج حيث ي كا للإ ا   ا

 الاسلاعانة وةا لييان مدى اققا ال صالاة ما ادمت.

 اهمية البحث

ايرز ال ية اليقث ما داي الضببب ان الوض وضبببعت ال  بببرع لج ح اية ال ول  ما اعسببب  

الا ا   لج اسببلاصدام سببل لاةا ل قاسببية ال ول  ا ا يا ما داي ن ببت الل مج واة ما الا راءات 

اايااةا قيل لرض العقووة الانضببيامية ووعدلا ليع ج للقضبباء الا ا ض  قاوة اللاج يجا الل الا ا   

واسعة لض ان مدى ا ييا الك الا راءات واايااةا و و   صقيقة ما قيل الا ا   ووصالت اعلاير 

الا راءات اللاج اسبببببيا اصبببببدا  القرا  وناا س معرضبببببة لل عا والال اء ضببببب انا لققوق ال ول  

 الا ا ية وال الية.
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 كلة البحثمش

ايرز م كلة اليقث لج ويان إن اللاققيا الا ا ض اللاج اقوم وةا اللجان اللاققيقية ولو وسيلة ما 

الوساتل القانونية اللاج يلام ما دالةا اللاعرف الل مق ريت ومصالاة ال ول  ا ا منسو  اليت ام لا، 

للجان اللاققيقية مقكوم ولل اصضع الل ا ا    تيس الداتر  ام لةا القرية لج الابيات ال ا ان ا

اسلاصدامةا ون و  القانون اللاج يجا ما دالةا اولير الض انات القانونية لل ول  ال قاي اليةا، 

وان كنا نرى ضرو   و و  قوااد ا راتية اقكم لوا اللاققيا و كل صريح وواضح  ون الاحالة 

قاك ات الجزاتية لص وصية الل اللا ريعات العامة كقانون ال رالعات ال دنية أو قانون أصوي ال 

 الولياة الا ا ية.

 منهج البحث
لقد االا دت لج كلااوة لوا اليقث الل ال نةج الوصاج اللاقليلج ، لقد   عت ال علومات ما 

ال كااا العامة وكولك ما الندوات العل ية والثقالية وايضا ما ال واقع ا لكلارونية و  عةا واقليلةا 

 كلااوة لوا اليقث . حلال وصلت إلل الداف ال ية لج

 هيكلية البحث

ام اقسيم اليقث الل ال قدمة لال يقث الاوي ال يا ئ اللاج اقكم ا ل اللجان اللاققيقية وانظي ةا 

وليت ال  لا الاوي ال يا ئ اللاج اقكم ا ل اللجان اللاققيقية لج قانون انضيام مولاج الدولة   القانونج

لقانونج لع ل اللجان اللاققيقية الا ا ية اما ال يقث الثانج والق اع العام، وال  لا الثانج اللانظيم ا

ا راءات ووساتل ابيات ا ل اللجان اللاققيقية الا ا ية وليت ال  لا الاوي الاسلا اع إلل ال ةو  

والاماع الل الاو اق وال سلاندات اما ال  لا الثانج : ا راء اللاالايش بم الصاا ة وال  ا  .
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 المبحث الاول

 التي تحكم عمل اللجان التحقيقية وتنظيمها القانوني المبادئ

 ا   نظ ت اللا ريعات الصاصة ا راءات واليات ا ل اللجان اللاققيقية ال  كلة ما قيل الا

و ادم لض ان سير ال رلا العام وانلاظام ما داي مقاسية ال ول  ال صال  للوا يات الولياية ا

لقاك ة لع ل اوماسا وع لت الولياج ولا الن و  القانونية مساءللات لج حاي ادم ا اكاوت لعا مصالاا 

 الا ا   ولوا ما سنلاناولت لج ال  الا اللاالية:

 المطلب الاول

 المبادئ التي تحكم عمل اللجان التحقيقية

إن اللاققيا ا  ا ض لا ي ثل لج ذاات غاية الاودالا ا  ا   ول وسيلة يرا  ما دالةا ا قيص 

ت القا وصولاً الل ك   مواما الصلل لج ال رلا العام ل عالجلاةا والاسلانا  الققاتا واسلاجاء و 

الل سل ات منقةا ال  رع واا الاً ل يدأ  وام سير ال رلا العام وانلاظام وسعيا و اء اققيا ال  لقة 

  (1)العامة اللاج ا ثل ال اية ال ر و   ات اً ما كل لعل او املاناع الاصوس ا  ا  

ما اعري  الا ا ض ويق د وت ، وأنت مج واة ما ا  راءات اللاج اقوم وةا ولنا لاود اولا 

  (2)سل ة معينة للوصوي إلل الققيقة ولاقديد ال صالاة ا  ا ية أو ال الية وال سؤوي انةا

واُرّف اللاققيا ا  ا ض لقةا وأنت " ا راء ا ةيدض يةدف إلل ك   حقيقة العاقة ويا ال لاةم واللاة ة 

يت " . ك ا ارف  وأنت "مج واة الا راءات اللاج اسلاةدف اقديد ال صالاات الانضيامية ال نسووة إل

 (3)وال سؤوليا انةا ويجرض اللاققيا اا   وعد اكلا اف ال صالاة ".

وقد ارف القضاء العراقج اللاققيا ا  ا ض الل أنت : إ راء ا ةيدض يةدف الل ك   حقيقة 

 .(4)اليتالعاقة ويا ال لام واللاة ة ال نسووة 

وقد ارف القضاء ال  رض  اللاققيا ا  ا ض الل أنت )سؤاي العامل "ال ول " لي ا لو 

منسو  إليت اند اقلارالت لونا ا ا ض ، ويلام ذلك كلااوة أو شاالت ، وقسا الاحواي ، ووسامة الجةة 

لايع لج ال صلا ة اللاج انام وةا ال  رع ا راؤس ، وعد ان ي د  الامر وت ما الرتيس ال صلاص ، وا

شأنت كالة الا راءات ال قر   . ويراال ليت الض انات الازمة قانونا وذلك و ية ايسير الوساتل للجةة 

الا ا ية وق د الك   اا الققيقة والوصوي إلل و ت القا لضا اا اققيا الض ان واولير 

اع اا ناست ويد أ الام ئنان للعامل موضوع ال ساءلة الا ا ية ، حلال يأدو للأمر ادات ويلاألا للدل

 (5) ما لو مو ت إليت( .

يت ونرى ان اللاعري  الادير )اعري  القضاء( حاوي ان يقيط واللاققيا الا ا ض ما  وان 

للاققيا( مرو ا ال صلالاة ، وقد لعل حسنا إذ انت اناوي  اللاققيا ما نق ة اليداية )ولج الاحالة إلل ا

 ة ال ن و   منت.الأساس لج الا اقاء واللاققيا إلل ال ايوإ راءات اللاققيا وض اناات اللاج اعد الركيز  

                                                      

 . م او ض مق د شاليا، ال سألة الانضيامية للعامليا ال دنييا والدولة والق اع العام ،  ا  الةنا لل يااة ، القالر  (1)

1974    ،257. 

ال سلا ا  الج ايد الرحيم الج مق د ، إ راءات اللاققيا ا  ا ض وض اناات لج ضوء أحكام قانون أ ا   ال وا   (2)

 12،  2010الي رية الق رض، ال جلة القانونية والقضاتية، وزا   العدي ، ق ر، العد  الأوي ، 

 . 571،    8519(  . ما د  اغا القلو ، القضاء الا ا ض ، الانية لل يااة والن ر ، 3)

 571،  1985ما د  اغا القلو، القضاء ا  ا ض، الانية لل يااة والن ر  .(4)

 ( القالر  ، 36(  . نعيم الع ية وحسا الاكةانج ، اصدا  الدا  العروية لل وسواات ، الجزء )5)

 .  102،    34، القااد   قم  1995-1994صد ت اام 
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ك ا أن لوا اللاعري  قد  اء و يدأ مةم لا ي كا اغاالت لج كل اققيا ا ا ض ولو "اققيا  

الض ان واولير الام ئنان لل ول  " لكل اققيا ا ا ض يصال  لوا ال يدأ يكون ارضة للأو اي ما 

 (1) انا القضاء .

ا راء شكلج ما الا راءات ال ة ة والجولرية اللاج يلاعيا الل الا ا   ان  ان اللاققيا ا  ا ض

 ( 2الاصولا قيل ان اوقع أض نوع ما انواع الجزاءات الل ال ول  العام .)

ي ثل احدى الض انات ال ة ة لل ول  لكج الااح  –ما  انا آدر  -ك ا ان اللاققيا ا  ا ض 

لولك لأساس اللاققيا ا  ا ض ي كننا ان نجدس لج م ا   لت الارصة لأوداء  لاات ولناج اللاةم انت  

ال  رواية الا ا ية ووصاةا القااد  العامة ، اولاداءً ما الدسلاو  الوض ي ثل ق ة الةرم اللا ريعج لج 

 ( . 3الدولة وانلاةاء وال  ا   غير ال كلاووة )

عات أدرى، لولك ويعد الدسلاو  القانون الاالل لج الدولة الوض يس و الل ما اداس ما ا ري

لإن سل ات الدولة وليئااةا والرا لا اللازم واحلارام ما نص اليت الدسلاو  والا لإن ا رلااةا اكون 

نجدس قد اغال معالجة مسالة  2005(.واذا ما ااق نا  سلاو    ةو ية العراق لسنة 4غير  سلاو ية )

اصص ال لاةم لج القانون انضيام ال ولايا والا راءات الانضيامية وين ا او   الدسلاو  ن و  

الجناتج ي كا ان اسرض الل ال ول  ما كان ملااقا معةا لج الع ل الا ا ض مثاي ذلك ما ن ت اليت 

اللاج انص الل " لكل لر   2005سا سا( ما  سلاو    ةو ية العراق لسنة  \ اوعا  \19ال ا   )

 القا لج ان يعامل معاملة اا لة لج الا راءات القضاتية والا ا ية

اللجنة  وقد  اء ال  رع العراقج وج لة ما ال عايير والضواوط وا ية الااياع لج شأن األي 

ولاج الدولة ماللاققيقية وا ل لوس اللجنة  واو   لوس ال عايير نص ال ا   العاشر  ما قانون انضيام 

لوزير أو ال ال عدي، إذ انص الاقر  أولاً ما لوس ال ا   "ال 1991لسنة  14والق اع العام ال رقم 

ن احدلم  تيس الداتر  األي  لجنة اققيقية ما  تيس واضويا ما ذوض الصير  والكااء  الل ان يكو

لكياية اللاج يلام وةا احاصا الل شةا    امعية اولية لج القانون " . واييا الاقر  بانياً ما ال ا   ناسةا 

 ا ل اللجنة. 

وقت ال  رواة لأبيات وراءات ما داي اااحة يقلااج ال ول  لنا لض انات اكال لت م ا سة حق

الارصة لت للدلاع اا ناست ، وغيرلا ما الض انات الادرى ، ك ا ان للض انات اللاج اولرلا الا ا   

لل ول  لج أبناء اللاققيا أل ية كيير  ما داي ا كيا الا ا   ما الاماع الل الققيقة ك ا لج ، 

سال ت لج وقوع الاعل ال راكا  مكان معالجلات مسلاقيا  والوقوف الل ال اوسات والظروف اللاج

، واالايا  ان الانضيام لا يةدف إلل معاقية ال ول  ال ص ئ لقسا ، ول انت يةدف كولك إلل معالجة 

 .  (5)الصلل وااصا  السيل الكايلة ل نع وقوات مسلاقيا 

والضب انات لج ن اقةا العام )لج القانون الجناتج( اسبلاند إلل أسباس ي بلا ل الل بابة مقاو  

اولةا : اليراء  ، أض وراء  ال لاةم حلال اثيت ا انلات ، ول ا للولياة العامة ما أل ية كيير  وملازايد  

                                                      

، من و  لج مج واة  1/12/1979ق لج 23لسنة  404ا لج م ر ذو الرقم ( انظر: حكم ال قك ة الا ا ية العلي1)

 . 1679،    29، القااد   قم  2( ، ج1980-1965ااماً ) 15ال يا ئ القانونية لج 

  اسة مقا نة ،  سالة ما سلاير  –( كوبر حازم سل ان ، املايازات ال ول  العام وابرلا لج زيا   لاالية الا ا   2)

 . 139،     2000ة القانون ،  امعة و دا  لعام مقدمة إلل كلي

 . 13،    1985(  . اح د مق و    عة ، منازاات القضاء الانضيامج ، م يعة املس ، 3)

 . 14،   1970(  . معي ت الجرف ،  قاوة القضاء لأا اي الا ا   العامة ،  ا  الق امة لل يااة ، 4)

  اسة مقا نة ويا القانون الا ا ض والم  –لرتاسية ويا الااالية والض ان (   . مق د اح د ال يا ليكل ، السل ة ا5)

 .  568،     1984الا ا   العامة ، 
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لل ال ول  لج ال جلا ع اسبببلالايع و و  كاالة الضببب انات كالة ، لان ذات ال يدأ )اليراء ( يسبببرض ا

 .  (1)العام أيضاً 

قدس  لوا القا ال  لا   ال ول  ،  لاع وادويا ا لد ما يلاعلا وقا ا لوس ال قاو  ، لو  بانج  و

س اوية والقوانيا الوضعية كالة ، حلال ان اصيح ميدأ ااما لا  ال وغل لج القدم ، إذ كاللات ال راتع ال

. ونجد لج  (2)مولاا أم لر ا اا يا يقلااج إلل نص يقر س و ض النظر اا شببصص ال لاةم سببواء كان 

احدى قرا ات ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق يلاض ا ميدأ ان )ادويا الا   ال ول  ال قاي الل 

 (3اللجنة اللاققيقية ض انة  ولرية لت يلاراا الل ادم مرااااةا لرض العقووة الانضيامية وققة (.)

: والوض يعنج ان )لا  ري ة ولا اقووة الا ونص( وال قو  الثالث والادير ، لو ميدأ ال راية 

ولوا ال يدأ ان كان يسبببرض لج ال جاي الجناتج لانت لا يسبببرض ك ا لو لج مجاي انضبببيام ال ولايا ، 

ذلك لان ال  بببرع لج مجاي الانضبببيام لم يقد  معظم الجراتم الانضبببيامية ، ول اقلا بببر الل ايرا  

ووا يات الولياة العامة ومسبببباسببببا وكراملاةا وسبببب علاةا ،  وعض الامثلة اللاج ا ثل لج مج لةا ادالا

 .  (4)وما  ةة ادرى لقد حد  ال  رع العقووات الانضيامية كالة 

 المطلب الثاني

 التنظيم القانوني لعمل اللجان التحقيقية الادارية

كلج( و و  ان اكون لناك  ةة  مقايد  لأ راء اللاققيا مع ال ول  )القيد  لج  انيةا ال 

يا ادرييا ض يجا ان يارغ ليت اللاققيا )الكلااوة( وي ثل الض انة ال كلية الاولل ما ويا ض انلاالو

 ل ا و و  اسيا القرا  الانضيامج ، ، سنيقث كاً منةا ك ا يأاج :

 الفرع الاول

 تشكيل اللجان التحقيقية واستقلاليتها

لج لولك لا ي كا ال عا وت ، ولو لنالك  أيان الاوي يعلاير قرا  الاحالة ما قوااد اللانظيم الداد

 .  (5) أض منلاقد واالايا  ان قرا  الاحالة ما قوااد الادلا ا  اصا وليس وقااد  انظيم  ادلج 

اما الراض الثانج  ليولا إلل اشلارام صدو  قرا  الاحالة إلل اللاققيا ما قيل الرتيس الا ا ض 

ال احية ، والا لانت ي كا ال عا والقرا  ال ا   ال صلاص قانونا لولك أو ما يصولت القانون لوس 

وا حالة ما غير ذض ادلا ا  ، لكا لوا ال عا لا ي كا اللجوء اليت منار ا لان قرا  الاحالة لا 

يعدو ان يكون ا راءً ا ةيديا لللاققيا والوض ي عا وت لو نلايجة اللاققيا أض القرا  الانضيامج 

 . (6) ا ت الاحالة اليت ما غير ذض ادلا ا ()ال ا   اسلانا ا إلل اللاققيا الوض 

لالسل ة ال صلا ة وا حالة لج لرنسا لان الرتيس الا ا ض الاالل لو الوض يأمر وأ راء اللاققيا 

الا ا ض مع ال ول  اما الرتيس ال ياشر لان  و س يقلا ر الل ااصاذ الا راءات الضرو ية 

                                                      

 . 622،   1982،  ا  الجيل لل يااة ،  14( .  ؤوف اييد ، ميا ئ الا راءات الجناتية لج القانون ال  رض ، م1)

 .  292،    1979مكلاية النةضة ، القالر  ، (   . ا ر لؤا  اح د وركات ، السل ة الانضيامية ، 2)
 3/2018/ 17لج  2018/ قضاء مولايا /ا ييز /  406( قرا  ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق  قم  3

  اسة مقا نة ، ميع  –(   . الج دليل اوراليم ،  ري ة ال ول  العام الصاضعة لانضيام لج القانون العراقج 4)

( ما قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم 8. كولك انظر ال ا   )  22،   2005و دا  ،  الدا  العروية ، 

 ال عدي 1991لسنة  14

  1994(   . ايد الالااح حسا ، الانضيام لج الولياة العامة ،  ا  النةضة العروية ، ال  يعة العال ية ، القالر  ، 5)

  ،147  . 

،   2002ام العامليا لج الق اع العام ومقا نلات ونظم الانضيام الادرى ، ويروت ، (   . مق د ا او  ، انضي6)

 166  . 
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وال سلاعجلة ، وحسيت ان يرلع اقريرا إلل الرتيس ال قلج الوض يص ر ودو س )السل ة ال صلا ة 

 . (1)والانضيام( واللاج لةا ان اقيل ال ول  إلل اللاققيا أو لا اقيلت 

لداتر ( اويأمر وا حالة إلل اللاققيا الا ا ض لج العراق الرتيس الا ا ض )الوزير أو  تيس 

ولاج الدولة مجنة اللاققيقية كولك . اذ ن ت ال ا   العاشر  ما قانون انضيام والوض يأمر ولا كيل الل

 ال عدي 1991لسنة  14والق اع العام ال رقم 

ك ا ان ال ا   العاشر  واقراةا الاولل ال وكو   انااً ا ير إلل أن ا كيل لوس اللجنة يلام ما بابة 

يا ما ذوض الصير  والد اية و رم ان يكون ااضاء احدلم يكون  تيسا لةوس اللجنة والااضاء الآدر

احدل ا حاصا الل شةا   اولية لج القانون ، ويعلاير شكل اللجنة ما النظام العام الوض يلاراا الل 

 ( . 2مصالالات و ان الا راءات اللاققيقية اللاج الاصولا لوس اللجنة )

ما الاشا   إلل مسألة وم ا اجد  الاشا   اليت لو ان قانون انضيام مولاج الدولة قد دا 

 (.3)ن اللاققيقية إلل ادم حضو  الاديرحضو  م ثل الا ااء العام ، وي ير واقع الع ل لج لل اللجا

 

 الفرع الثاني

 نطاق وصلاحية اللجان التحقيقية

اللاققيا مع ال ول  ال صال  لو الع ل الوض اض لع وإ راتت اللجنة اللاققيقية ال ؤلاة الل 

شر  ال وكو  آناا ما قانون انضيام مولاج الدولة العراقج النالو . وي لارم لج ولا نص ال ا   العا

لوا اللاققيا ان يكون اقريريا ، لالكلااوة شرم  ولرض لا ي كا اغاالت لج اققيا لوس اللجان و و ا 

نص ال ا   العاشر  اااس ، ك ا انةا ا ثل سندا مة ا لأبيات شراية ا ل اللجنة إذا ما معا وةوس 

 (. 4راية)ال 

ي اليةا وللجنة اللاققيقية لج سييل ا اء مة لاةا الاسلا اع إلل اقواي ال ول  ال صال  ال قا

ا الضرو ض وال ةو  وادويا شةا ااةم ولةا ان ا لع الل   يع ال سلاندات والييانات اللاج ارى انت م

اللاج ااصواةا ت الاماع اليةا ، ووعد ان انلاةج اللجنة ما ا لةا لأنةا اقر  مقضرا اثيت ليت الا راءا

 واقواي ال ول  و لاات وشةو  الابيات والناج مع اوصيااةا ال سيية. 

ج لرض ولنا ير  اساؤي لج حاي ضياع الا   ال ول  اللاج اسلاندت اليةا اللجنة اللاققيقية ل

 العقووة لل يكون ا لةا لاقد للقانونية ؟ 

ا لا .. ال يدأ ) لا يعد لقدان ولنا اجيا ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق الل ذلك لج قر

إلا   ال علارض سييا كاليا  ل اء العقووة مال ا اض ا مقضر اللجنة ملصص اا الالا  ( حيث ما 

الثاوت ادويا اقواي ال علارض امام اللجنة اللاققيقية وقد اض ا مقضر اللجنة ملصص لأقواي 

يكون ما اسلاندت اليح مقك ة قضاء  ال علارض ، وان لقدان الالا   لا يساوض ادم ادوينةا ، وما بم

 (5ال ولايا لج ال اء العقووة لا سند لت ما القانون .)

                                                      

  اسة مقا نة، م يعة  ا  اللاألي   –(   . ايد الالااح ايد القليم ايد الير ، الض انات الانضيامية لج الولياة العامة 1)

 ،2007      ،100 . 

ال عدي. لوا ما احكام  1991لسنة  14ج الدولة والق اع العام ال رقم (  ال ا   العاشر  ما قانون انضيام مولا2)

ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق ) ان ا كيل اللجنة اللاققيقية ما ا وعة ااضاء يصال  حكم القانون ( ينظر قرا الا 

 4/2/2021/ ولاا يخ  2017/ قضاء مولايا / ا ييز /  1893 قم 

 1971لسنة  23( ما قانون اصوي ال قاك ات الجزاتية النالو ال رقم 37إلل نص ال ا   )(  ويلام حضو س والاسلانا  3)

ووالاعل لقد أل ل مجلس الانضيام العام لج حينت  1979لسنة  159( ما قانون الا ااء العام ال رقم 12، وال ا   )

اضيا    1/11/1988لج  69/988رقم القرا ات اللاج ي يا ليةا م ثل الا ااء العام اا القضو  منةا مثا القرا  ال 

 ، غير من و  .  61/988

 .  271،    1984  اسة مقا نة ، ويروت ،  –(  انظر :  . ا ر لؤا  اح د وركات ، الوق  الاحلايامج 4)
 2021 /1/9/ ولاا يخ  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  2314.  قم القرا   5
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لجان اللاققيقية ونرى ان لاود ما الا ا   ان اققا مع اللجنة اللاققيقية لج لقدان الاوليات الصاصة وال

 وان اليةا ال قالظة الل كالة مسلاندات اللاج اسلاندت اليةا لج لرض العقووة .

 

 الثالث الفرع

 مهارات اللجان التحقيقية
الاصو ا  راءات القانونية وقا ال ول  ال صال  و دو  الأمر الوزا ض أو الأمر ا  ا ض 

ال ا   ولا كيل اللجنة اللاققيقية ما السل ة ال صلا ة قانونا اسلانا ا إلل أحكام الاقر  )أولا( ما ال ا   

واللاج ن ت ) الل  1991( لسنة 14ام  قم )( ما قانون انضيام مولاج الدولة والق اع الع10)

الوزير أو  تيس الداتر  األي  لجنة اققيقية ما  تيس واضويا ما ذوض الصير  الل يكون احدلم 

 .(1) حاصا الل شةا    امعية أولية لج القانون

الل أن ) ي كل  2015( لسنة 31/ بانيا ( ما قانون اللاض يا  قم ) 2ك ا ن ت ال ا   )

 صلاص أو  تيس الجةة غير ال راي ة ووزا    او مقالظ او ما يصولت أض منةم  لجنة اققيقية الوزير ال

ما  تيس واضويا ما ذوض الصير  والادلا ا  الل ان يكون احدلم حاصا الل شةا    امعية 

ل يدأ لوا نجد لج احد قرا ات ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق .. ا .(2اولية لج الاقل لج القانون . )

 3)لا يجوز اض يا ال ول  ودون اللاققيا لج واقعة اللاض يا .

واليت لاود ما ا شا   اند ا كيل اللجنة اللاققيقية إلل السند القانونج لج ا كيلةا سي ا وان كل 

لجنة اققيقية ما لوس اللجان اللاج سيا ا شا   إليةا لةا  ةة ادلا ا  لج ال عا ولاوصيااةا ال قلارنة 

زير ل ثا اللجنة اللاققيقية ال  كلة و و ا قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام و  ا قة الو

يكون مقك ة قضاء ال ولايا لو الجةة ال صلا ة لج النظر والاالاراضات  1991( لسنة 14 قم )

اليةا أما اللجنة ال  كلة و و ا قانون اللاض يا ليكون ال عا وقرا  اللاض يا لدى مقك ة القضاء 

 ض ويكون القكم الوض ا د س ال قك ة قاوا لل عا وت أمام ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق . الا ا

وكولك القاي والنسية إلل اللجنة اللاققيقية ال  كلة و و ا اعلي ات انايو العقو  القكومية أمام الجةة 

ة اللاققيقية ال  كلة ما اللاج ن ت اليةا اللاعلي ات ال وكو   اناا. وواللاالج لان صدو  اوصيات اللجن

 ةة غير ادلا ا  يلاراا الل لوس اللاوصيات أو القرا ات ال ا    وناء الل لوس اللاوصيات و ان 

اللاققيا والآبا  ال لاراية اليت وال ةا القرا ات ال ا    وارض اقووات انضيامية واللاج لةا مر ع 

 (.4قانونج لل عا)

نظاما قانونيا داصا  1991لسنة  14دولة  قم لقد  سم ال  رع لج قانون انضيام مولاج ال 

وإ راءات اللاققيا ا  ا ض  سد لج ن وصت ذااية لوا النظام وكان لت  و ا م ةو ا لج إ ساء 

الض انات الأساسية لل ول  ال صال   ون ال ساس و  لقة ا  ا   لع ل الل اقامة نوع ما اللاوازن 

ال ول  مصالاة ما وحا ا  ا   لج القيام ووا يااةا ويا ا ييا اا ي للالك ا  راءات اندما يراكا 

  (5واأ ية اا الةا لض ان وانلاظام سير ال رلا العام)

                                                      
 ال عدي 1991لسنة  14ة  قم ( ما قانون انضيام مولاج الدول10ال ا   ) 1
 النالو  2015( لسنة 31قانون اللاض يا  قم ) 2
.)و دت ال قك ة ان الداتر  ض نت ال داج مع ادريا ميل ا قد س ا ر  مليا ات وب ان مئة وا وعة وسلاون  3

ل  ، مليونا واسع اتة وباث وبابون ال  وست واسعون  ينا ا  ون ا راء اققيا ا ا ض وادويا اقواي ال و

للاكون ا راءات اللاض يا غير صقيقة لأن القانون اللاض يا يو ا ا كيل لجنة اققيقية واللاض يا واللاققيا مع 

قضاء ا ا ض/ /45(  قم القرا    2015لسنة  31بانيا ما قانون اللاض يا  قم  /2ال ول  وذلك و و ا ال ا   

 3/3/2021ولاا يخ  /2018ا ييز/
، مجلة ال ققا القلج للعلوم  ا ض والض انات اللاج كالةا القانون اند لرض العقووةاللاققيا ا ،   .للاقج الجوا ض 4

 4،   2016القانونية والسياسية ، العد  الثانج/ السنة الثامنة 
 41،     2005،  ا  النةضة ، القالر  ، إجراءات التحقيق الإداري و مبدأ المشروعية،  كوثر حازم سلطان 5
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وينق ر ا ل اللجنة اللاققيقية لج ضوء الأمر ال ا   ولا كيل اللجنة اللاققيقية ولا يلاعداس 

اتم أو ما لم اقت ويسرض ن اق ا ل اللجنة اللاققيقية الل منلاسيج الداتر  الويا لم الل ال اك الد

( 603اللاجروة ما ال ولايا أو ال عينيا وعقد لج ضوء أحكام قرا  مجلس قيا   الثو   )ال نقل(  قم )

، ل رض اللاققيا معةم لج القضية الجا ض اللاققيا انةا و و ا  315( و القرا   1)  1987لسنة 

نة اللاققيقية الل مولايا لج وزا ات الأمر ال ا   ولا كيل اللجنة اللاققيقية إذ لا يلاعدى ن اق ا ل اللج

أو  واتر أدرى إلا وعد اسلاق اي ال والقات الأصولية واسلاقدامةم لللاققيا معةم مياشر  أمام اللجنة 

( ما قانون انضيام 10اللاققيقية . أما لي ا يلاعلا و احيات اللجنة اللاققيقية لج ضوء أحكام ال ا   ) 

لقد ن ت الاقر  )بانيا( ما ال ا   ال وكو   الل  1991لسنة  (14مولاج الدولة والق اع العام  قم )

أن )الاولل اللجنة اللاققيا اقريريا مع ال ول  ال صال  ال قاي اليةا ولةا لج سييل أ اء مة ااةا 

س اع وادويا أقواي ال ول  وال ةو  والاماع الل   يع ال سلاندات والييانات اللاج ارى ضرو   

را اثيت ليت ما ااصوات ما إ راءات وما س علات ما أقواي مع اوصيااةا الاماع اليةا واقر  مقض

ال سيية أما وعدم مساءلة ال ول  وغلا اللاققيا أو وارض إحدى العقووات ال ن و  اليةا لج لوا 

 .(2() القانون وارلع كل ذلك إلل الجةة اللاج أحالت ال ول  اليةا

  مؤ ا  لج اوصيااةا لارض العقووة الل الا وير  سؤاي لل ي كا للجان اللاققيقية ان اسلاند 

 امام لجنة اققيقية بانية ؟

لنا ارى ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق لج احدى قرا ااةا ) لا ي ح االا ا  اللجنة اللاققيقية 

 (3الل الا   ال ول  ال ؤ ا  امام لجنة اققيقية بانية ()

 

 

 الفرع الرابع

 الاداريةانتهاء عمل اللجان التحقيقية 
وعد الانلاةاء اللجنة اللاققيقية ما ا لية اقديد ال صالاة و و   قانونية ولوا يكون وعد ان ادوت 

وكالة الوساتل والا وات اللاج يييح القانون لةا ذلك ، وذا كانت لةا سل ة اقديرية واسعة لج اقديد ما 

سلاصدم القياس او الاسلانيام لج يند ج اقت ال صالاة الانضيامية لكا لا ي كا للجان اللاققيقية ان ا

مجاي اقديد العقووة الانضيامية ، اذ اصضع للعديد ما الضواوط والقيو  اللاج ا كل لج  ولرلا 

الض انات الكايلة وعدم انقرالةا او اعساةا لج مجاي اقديد العقووة ال  رواة ونص القانون وال ات ة 

 (  4ل اوسات ولروف ال صالاات ال راكية )

                                                      
معاملة ال ول  الل  1987لسنة  603. ال يدأ ... ) يعامل ال ول  ال عيا الل ال اك ال ؤقت ولا قرا   1

 17/3/2021ولاا يخ  /2018/قضاء مولايا/ ا ييز /  431ال اك الداتم لج غير ما نص اليت القرا  (  قم القرا  
 6،    م د  ساوا ،   .للاقج الجوا ض. 2
دقيا وال داولة ما ال قك ة الا ا ية العليا لج مجلس الدولة ، ولدى ا   النظر الل القكم . القرا ... ) لدى اللا 3

ال  يز و د ان ال  يز اليت )ال علارض ( يعلارض الل اقووة الا ل ل د  سنة واحد  ال اروضة وققة و و ا الامر 

للجامعة لقضت مقك ة قضاء  الجامعج ..... لااصاذس اساليا ومرق غير قانونية ومصلت والنظام العام ومسيئة

ال ولايا وإل اء العقووة لان اللجنة اللاققيقية لم ادون الا   ال علارض واالا دت لج مقضرلا واوصيااةا الل الا   

ساوقة لل علارض اللاج ا لل وةا امام لجنة اققيقية ساوقة ، وارى مقك ة الا ا ية العليا ان ما وا يات اللجنة اللاققيقية 

ال عدي اللاققيا مع ال ول   1991لسنة  14ج قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم ال ن و  اليةا ل

ال قاي اليةا اقريريا وان قيام اللجنة والاالا ا  الل اقواي ال علارض ال دونة امام لجنة اققيقية ادرى لا يلاوالا مع 

  2019/ قضاء مولايا /ا ييز /  2011القانون (  قم القرا  
ا ق مق د الج و ادض و    سوي ، سل ة لرض العقووة الانضيامية الل ااضاء مجالس الدولة )  اسة .  . ص 4

مقا نة ( ، وقث من و  لج مجلة ال ققا القلج للعلوم القانونية والانسانية ، العد  الثانج ، السنة الثالثة ا ر ، سنة 

2021    ،163 
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وولا قانون انضيام مولاج الل اللجنة اللاققيقية اوقيع العقووات الوا    لج القانون  ويسلالزم

 ون الصروج اليةا ولو كانت العقووة ال را   (1)ال عدي1991( لسنة 14الدولة والق اع العام   قم )

 لرضةا اكثر ماءمة لل صالاة الانضيامية ال راكية ما  ام غير من و  اليةا لج القانون .

لاالل وعد ر  سؤاي لنا... لج حاي قامت اللجنة اللاققيقية ولاوصية مصالاة للاوقعات الرتيس اوي

 انلاةاء اا الةا لل اعلاير مصالاة لوا يااةا ؟ 

ارى ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق لج احد قرا ااةا ...) لدى اللادقيا وال داولة ما ال قك ة 

الدولة .. و د ان القكم ال  يز غير صقيح ومصال  للقانون ، الا ا ية العليا لج العراق لج مجلس 

ذلك ان ال  يز اليت )ال علارض( ي عا والأمر الا ا ض ال رقم)..... ( ال لاض ا لرض اقووة اللاوويخ 

وققة ، لاحظت ال قك ة الا ا ية العليا ان ال علارض اضو لجنة اققيقية شكلةا ال علارض اليت 

ال داج  اءت وسيا ادم قيام ال علارض وااصاذ الا راءات ال لاعلقة  ،اضالة لوليالات ، وان اقووة

وس اع وادويا اقواي ال ول  وال ةو  والاماع الل ال سلاندات وقد صد ت مقك ة قضاء 

ال ولايا ور  الاالاراض ، لاحظت ال قك ة الا ا ية العليا ان الامر الا ا ض ولا كيل اللجنة اللاققيقية 

ء اللاققيا معت ك ا ان اللجنة قد س عت شةا ات ما اعلاقد ان لةم ااقة لم يقد  مول  معيا   را

والقا ث موضوع اللاققيا ودل ت ما كل ذلك الل اوصيات قدملاةا الل الرتيس الا ا ض ولقا للقانون 

، وحيث ان للأدير ان يأدو وةوس اللاوصيات او يةد لا وي كل لجنة اققيقية ادرى وليس لت ان يعاقا 

 اءت اللاوصيات مصالاة لقناااات وما بم ليس لناك ا لة معلاير  ي كا الاسلانا  اليةا لج   تيسةا اذا ما

نسية ال صالاة الل ال علارض . وحيث ان مقك ة قضاء ال ولايا اصد ت قرا الا ال  يز  ون 

ماحظة ما اقدم ، م ا يجعل ما القكم ال  يز قد  انا ال وا  . لوا قر  نقضت وحيث ان موضوع 

صالح للا ل ليت لوا قر  القكم وإل اء الامر الا ا ض ال لاض ا لرض اقووة اللاوويخ وقا الداوى 

 (2ال علارض .)

 

 الفرع الخامس

 كياية كلااوة اقرير اللجنة اللاققيقية

الكلااوة أقوى ا لة الابيات واكثرلا اسلاع الا  ل ا اقلالت ما أل ية الاعلا وال ول  ال صال  

، وسنلاناوي  (3)وة القضاتية لضاً اا االايا لا ميدأ قانونيا ااماوالا ا   ك ا الاعلا وجةة الرقا

 لوس الجوانا ك ا يأاج : 

ااحة الارصبببببببة لت للر وع إلل مقاضببببببر الا راءات و مكان  اولا: ال ول   : ما داي ا

الاماع الل الا لة ال قدمة ضبببببدس وداصبببببة الك اللاج اقدم لج غياوت ، لأادا   لاات و بببببأنةا وابيات 

 .(4)وراءات

بانيا : الا ا    : شببراية الجزاء الانضببيامج اجد ما يثيلاةا لج الكلااوة . ل قاضببر اللاققيا ا ثل 

 ليا قامعا لأبيات صقة ا راءات اللاققيا وساملاةا ، وكولك لان الكلااوة اسااد لج حاظ ال علومات 

جة ما اللاققيا  ناا ئة  –لال ققا  –ال كان ام لي يات لا يسببببببلا يع الاالا ا  ال –لر ا  ل ذاكرات لأب

                                                      
 ال عدي 1991نة  ( ما قانون انضيام مولاج الدولة لس8ال ا   ) 1
 2021 /28/7اا يخ  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  1587.  قم القرا  :  2

  1986(   . مالر ايد الةا ض ، ال راية الا راتية لج الانضيام ، ال يعة الثانية ،  ا  غريا لل يااة ، القالر  ، 3)

   ،261  . 

(   . مق د  لعت ايد الولا  و . اح د ايد الرح ا شرف الديا ، القضاء الا ا ض ، ال كلاا العروج لل يااة ، 4)

1988   ،535  . 
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الا راءات اللاج ا ت لكثر  الادير  ولاسبلااراغةا زمنا يؤ ض غاليا إلل ااشبج الظروف وال اوسبات 

 .  (1)ال قي ة وا اكا  ال صالاة

: الجزاء الانضبببيامج لو ح بببيلة ا راءات قد اكون شبببراية وقد لا (2)بالثا: الرقاوة القضببباتية 

، ولا اسببلا يع  ةة الرقاوة اللاج يقدم امامةا ال عا )ولج  اكون ، لولك لانت ارضببة لل عا واللاجريح

م ا سبببة ا لةا لج الرقاوة الل ماءمة العقووة الانضبببيامية  (3)لج العراق مقك ة قضببباء ال ولايا( 

واناسيةا مع حجم ال صالاة الانضيامية ، ول عرلة مدى شراية لوس العقووة لااصاذ الا راء ال ناسا 

اعديل العقووة الانضببببيامية أو ال اتةا حسببببي ا يقلاضببببيت القاي( ما لم اكا  و ببببد  ذلك )الوض قد يكون

 ا راءات اللاققيا و كل مكلاو . 

اعد ا راءً  ولريا يلاراا الل اغاالت الي ان   – اوعا : الكلااوة ميدأ قانونيا : حيث ان الكلااوة 

 راتية اللاج اعلاير الا راء  ون حا ة إلل النص الل ذلك اسببببببلانا ا إلل القااد  العامة لج القوانيا الا

 ولريا ان كان ال رض ما ا راتت القاال الل م بببلقة ال لاةم أو احد الص بببوم  . والقوي وو و  

كلااوة اللاققيا لا يعنج و و  الراغت لج شبببببكل أو صبببببي ة معينة لا اير  لل بببببي ة اللاج يارغ ليةا 

 .  (4)ا اليت ما اةم اللاققيا ما  امت قد  وايت ض انات ال لاةم وحقا  لاات و أن ما نس

ك ا ان ال  رع العراقج لم ينظم أحكام أ لة ا بيات ا لكلارونية ال سلاصر ة ما اللالكس أو 

( ، ولا واللاعديل الجديد 1979( لسنة )107الااكس أو ا نلارنيت ، سواء لج قانون ا بيات  قم   )

( ما قانون ا بيات 104ا   )( ، سوى أنت أ از وال 2000( لسنة )46ال ا   و و ا القانون  قم )

" وأن للقاضج أن يسلاايد ما وساتل اللاقدم العل ج " ، ولوا النص والرغم ما إيرا س لا يس ح والاسلااا   

ما اسلاع اي السندات ا لكلارونية إلا و و   مقدو   ، لأن ال  رع العراقج ارك الأمر للقاضج 

قانون ا بيات العراقج النالو قد أدو وال ولا ال صلالط وأالاير لوس الأ لة مجر  قراتا قضاتية ، ال اً أن 

لج ا بيات ، و اء لج الأسيا  ال و ية لةوا القانون " أنت لج صد  مرق ا بيات ، اصير القانون 

الااجاس الوسط ما ويا أنظ ة ا بيات ال قيد وا بيات ال  لا ، لع د إلل اقديد مرق ا بيات ولكنت 

 . (5)وياً لج اقدير الأ لة "  عل للقاضج  و اً إيجا

 المبحث الثاني

 اجراءات ووسائل اثبات عمل اللجان التحقيقية الادارية

معينة  ان اللاققيا ا  ا ض لو الوسيلة اللاج اسلا يع ما دالةا ا  ا   الوصوي الل قنااة

والراو ة  معةاوص و  ال صالاة ا  ا ية الولياية ال نسووة الل ال ول  الوض ينلا ج اليةا ويرايط 

ان اللاققيقية اللانظي ية الولياة، لوا لأننا سنلاناوي لج لوا ال يقث ا راءات ووساتل ابيات ا ل اللج

 الا ا ية وكالااج:

                                                      

(يقيل قاسم الج سةيل ، الض انات الولياية والعقووة الانضيامية لج القانون الي نج ،  سالة ما سلاير مقدمة إلل 1)

 ..  162 ،  1998كلية القانون ،  امعة واول ، 

 . 275(  . ا ر لؤا  اح د وركات ، ال  د  الساوا ،   2)

 ال عدي .  1991( لسنة 14( ما قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم )15(  ال ا   )3)

 .  117( . ايد الالااح ايد القليم ايد الير ، م د  ساوا ،   4)
والسندات ا لكلارونية وملا ليات النظام القانونج للاجاوزلا ، ال  د  ينظر :  . اياس العيو ض ، اقديات ا بيات  )5(

 . 138 -137الساوا ،   
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 المطلب الاول

 الاستماع إلى الشهود والاطلاع على الاوراق والمستندات
الجزاتية، ملال ما  يلاراا الل اللاققيا الا ا ض ملا ااصاذ الا راءات القانونية ال دنية او

اوصلت اللجنة الل ان الاعل ال نسو  لل ول  ك صالاة ا ا ية ي كل  ري ة معاقا اليةا قانونا لوا 

 لاننا سنلاناوي لج لوا ال  لا الاسلا اع إلل ال ةو  والاماع الل الاو اق وال سلاندات وكالااج:

 الارع  الاوي : الاسلا اع إلل ال ةو 

 1991لسنة  14( ما قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم بانيا \ 10ال ا   )  وينت

الك الا راءات اذ انت الل مسلاوى ال عيد الا ا ض لان اللجنة اللاققيقية اقوم واسلادااء شةو  الابيات 

، ولأ ل ذلك لان اللجنة ايلغ ال الد وزمان ا راء اللاققيا  (1)ان و دوا للأ لاء و ةا ااةم امامةا 

ومكانت ووضرو   حضو س، وال لااقص لنص ال ا   العاشر  ما قانون انضيام مولاج الدولة 

، يجد انةا اصلو ما الاشا   إلل مسألة ايليغ ال الد ولم انص  1991لسنة  14والق اع العام  قم 

 ملانع اا القضو . كولك الل امكان ضي ت واحضا س ان ا

يرى  انا ما الاقت الجناتج وما داي اسلانا س إلل وعض الأحكام القضاتية "أنت وإن كان 

الأصل لو إ لاء ال ةا   شاوياً إلا أن الاسلاعانة وو قة مكلاووة أو موكرات لا يي ل ال ةا    ولو أمر 

،ولج  وي العالم ال لاقدم ( 2)يقد س القاضج حسا مييعة الداوى إذا كانت من ية الل أ قام حساوية "

 رى الع ل الل إ داي لوس ال ةا ات إلكلارونياً لج القاسو  ، وإذا ما ال نا أن م  لح ال ةا   

ا لكلارونية ي لا الل الك النواية ما ال ةا   اللاج لا يكون ليةا ال الد حاضراً  لسة اللاققيا وواات 

لارنيت مثاً ، وذلك لسراة الانجاز لج إ داي ، وإن ا اير وساتل إلكلارونية ما داي شيكة ا ن

ال علومات وإمكانياات ال عرولة لج مجاي القاظ والصزن والاسلار اع ليلام الاسلاعانة وةوس ال ةا   ، إذ 

ما ال  كا أن اكون ال ةا   م يواة ومقاولة  ادل القاسو  أو الل أقرا  أو وساتط دزن 

اللا و  الةاتل لج مجاي القضاء واسلاعانلات والقاسو  لأنت  ، وأمام لوا (3)بانوية ذات صلة والقاسو  

سيولد اساؤلاً ، لل ما ال  كا أن ا لا ال ةا   و و   مقر  إلكلارونج ويلام الاسلاعانة والقاسو  

 لج سييل ذلك ؟ 

لج الققيقة وما الناحية الواقعية ي كا ذلك ، إذ اقرأ ال قك ة شةا   أحد الأشصا  مدونة      

ل أحدى وساتط الصزن العاتد  للقاسو  ، لضاً اا ذلك ي كا أن ارسل ال ةا   واليريد ومقاولة ال

( مدونة إلل ال قك ة ، وعد أن ا لا ال قك ة ما ال صص شةا ات لج موضوع E-mailا لكلارونج )

معيا ، وكثيراً ما يلجأ إلل لوا الأسلو  ما ال ةا   لج ال قاك ات الدولية حيث يجرض الع ل الل 

و ال ةا   اير شيكات القاسو  ، وذلك لأن ال ةو  لج غير ولد ال قك ة اللاج اجرض ليةا ال قاك ة، أد

( اكون messenger(، واسلاصدام ورامج داصة )chatحيث يدلج ال الد وال ةا   اير ال ات )

لا ر  مداومة والكلااوة وال وت وال و   ، وي كا أن اكون لوس ال ةا   وال و   ال وكو   آنااً ، مق

الل ال و   القية لل الد ولو يدون شةا ات ، إذ ارسل لوس الكلااوة إلل ال قك ة للا لع اليةا مع 

                                                      

(  واعلاير ال ةا   ا راءً  ولريا م ا يلاراا الل اغاالت الي ان ولوا ما قر س مجلس الانضيام العام لج العراق ، 1)

 1992( لسنة 8ل وسواة العدلية اد  )، من و  لج ا 30/12/1991ال ؤ خ لج  1991انضيام /  /51اد  اضيا   

 . 13، اادا  الج مق د اوراليم الكرواسج ،  
ي كا اا مريا ما يعرف ووا ا ان يط ال عرلة لدى ال الد لج أحواي داصة اسلاصدام سندات كلااوية داي اأ يلات  )2(

ال  رع الارنسج و و ا ال ا    ل ةا ات وذلك ما أ ل اققيا ال  ا كة الاعالة لع لية اللاققيا ولو الأمر الوض قر س

ك ا قضت مقك ة النقض ال  رية " وأن ااو  أقواي ال الد لج ما ا  ازات ( ما قانون ا  راءات الجناتية ، 209)

، مج واة أحكام 1957 /10 /28اللاج  دص وةا ال  رع لل قك ة اند اعو  س اات لأض سيا ما الأسيا  " ، نقض 

ينظر :  . ل ام مق د لريد  سلام ، الجوانا ا  راتية للجراتم ال علومااية  0 1959 /5/1لج  325ق  8النقض ، س 

 .  85،    1994"  اسة مقا نة " ، مكلاية الآلات القديثة ، القالر  ، 
 .  260 . دالد م دوح إوراليم ، الجراتم ال علومااية ، ال  د  الساوا ،   ينظر :  )3(
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( الصاصة وال يكات حيث ي كا ايرلا الق وي Web camصو ات ، وذلك والاسلاعانة والكاميرا ) 

مراف الأدرى الل أقواي ال الد س عياً ومرتياً ، مع العلم أن الأسئلة اللاج او ةةا ال قك ة أو الأ

 .  (1)اكون مكلاووة أيضاً ومرسلة إلل ال الد اير شيكة القاسو  

وقد ح ل ذلك لج ال قك ة الجناتية الصاصة وجراتم القر  القاصلة لج كوسولو ، ولاسي ا     

لج ال قاك ات اللاج أ ريت لجراتم القر  اللاج أ اكيةا  تيسةا الساوا ) سلووو ان ميلو سوليلاش ( 

 .  (2)ومعاونوس 

( و و ا 87وأقر ذلك النظام الأساسج لل قك ة الجناتية الدولية ، إذ ن ت القااد   قم )  

الاقر  ) الثالثة/ ج ( الل إمكانية  اقديم ال ةا   ووساتل إلكلارونية وغيرلا ما الوساتل اللاقنية القديثة 

ل الضقية ولاسي ا إذا ، ك ل ح ل ذلك لج كثير ما ال قاك ات لج الولايات ال لاقد  ، إذ اعو  ال

كان مااً أن يدلج و ةا ات وعيداً اا القضو  لج ال كان الوض يلاوا د ليت ال لاةم ولو مكان انعقا  

ال قك ة ، ك ا لو كان حاضراً الجلسة والاعل ، وكثيراً ما يق ل ذلك لج  راتم الاالاداء الجنسج الل 

، والأمر لا يقلا ر اند ال ةا   ا لكلارونية لقط ، ول لناك وسيلة إلكلارونية أدرى ولج  (3)الأمااي 

الاالاراف ا لكلارونج ، أض إ  اج االاراف ال لاةم لج مقر  إلكلارونج سواء أكان ذلك الاالاراف 

مصزون لج ذاكر  القاسو  الرتيسة ، ك ا لج حالة احلااال ال لاةم و و ا لوس ال و   واالارالت 

كا  الجري ة ونسيلاةا إليت كاً أو  زءاً ما داي ميااة لوا الاالاراف وواس ة أحد ورامج وا ا

ال يااة وحاظت لج ليئة مقر  لج أحد أ زاء ذاكر  القاسو  ، أو أن يكون ملاداولاً اير شيكات 

القاسو  ، وذلك اا مريا إ ساي ال قر ات ايـر اليريد ا لكلارونج ، لعندما يلايا ي شص ان أو 

( ، قد chatكثر أمراف القديث ال  يوع ال رسل اير شيكة ا نلارنيت واسلاصدام ددمة ال ات )أ

يعلارف أحدل ا والجري ة اللاج أ اكيةا لل صص الأدر وي كا للجانج أن يرسل االارالت إلل السل ات 

و كوا القضاتية اير ال ات اند اسلاجواوت اير ال يكات أو اير اليريد ا لكلارونج إلل الك السل ات 

اندما يعثر الل لوس الوباتا لج أبناء ا لية اللاالايش لج أ ةز  القاسو  أو اندما يقدم الوباتا 

                                                      
 .  50ينظر :أح د كيان ايد الله ، ال  د  الساوا ،    )1(
ونقل إلل مقر   2001 /1/7( ، وقد قيض اليت لج 2000( وحلال اام )1989كان يقكم ويرأس الدولة منو اام ) )2(

 1الج   يل حر  ، القضاء الدولج الجناتج ، م 0ينظر :   0( 2006ال قك ة لج لالاض وانلاقر لج زنزانلات اام )

 .  133،    2010ال نةل اللينانج ، ويروت ،  ،  ا 
، ولج اعلاير مريقة الايديو كونارانس ما ال رق اللاج اسلاصدم لج إ راءات اللاققيا وال قاك ة الجناتية اا وعد  )3(

وسيلة حديثة لاا اي ال رتج وال س وع ال لاعد  الأمراف واللاج اقلاضج ضرو   إادا  الأماكا ال صلالاة اللاج يلاوا د 

ا الأمراف ال  لاركة لج ال ناق ة أو القوا  ما الناحية الانية وازويدلا و يكة  يد  لاا الات ويا الأماكا ، لية

واض ا اواصل ارض ال و   وس اع ال وت و و   مسلا ر  وواضقة  ون انق اع وقد ا  ل مكانيا أو اد  

   ، ي لا اليةا ) الجلسات اللاكنولو ية أو ا لكلارونية أماكا اقع  ادل إقليم الدولة الواحد  أو الاارق ويا أقاليم  وي ملاعد

، يلام الاسلاعانة وةا لس اع شةا   ال ةو  وال لاعاونيا مع العدالة ضد ا اوات ال اليا وق د ح ايلاةم ما مصامر ( 

الانلاقام اللاج قد يلاعرضون لةا لج حالة حضو لم  شص ياً  لسات اللاققيا ، ومقاك ة ال لاة يا الل الرغم ما 

وا دلم  ادل ال ؤسسة العقاوية أمام مقك ة ايلاعد اا لوس ال ؤسسة مئات الأمياي ، والل الأدص الص ريا منةم ا

 ون ال ساس لج الوقت ذاات وققوق الدلاع ، وكولك مقاك ة الأحداث للاالج الآبا  الناسية السيئة اللاج الاراا الل 

يقة لج الولايات ال لاقد  الأمريكية  لج س اع شةا   ما حضو لم شص ياً  لسات ال قاك ة ، وقد اسلاصدمت لوس ال ر

يقا   ما سلاون شص اً لج مقل إقاملاةم لج إي اليا ، و د  حا بة ق ع أساك اللالياريك وأحد مراكز الرياضة ال لاوية 

ما الدوي  لج إي اليا اللاج اسييت ليةا إحدى ال اترات العسكرية الأمريكية ، وقد ميقت لوس ال ريقة أيضاً لج العديد

ل زيد ما اللاااصيل ينظر :  .حسنج الجندض ، اللا ريعات الجناتية الصاصة  0منةا إي اليا، وكندا واسلاراليا ونيوزلندا 

 .  65-64،    2009، ودون مكان ميع  ،  1لج  ولة ا ما ات العروية ال لاقد  ، م
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. ولوا ما ادو وت العراق ، حيث اقر مجلس  (1)وال قر ات أحد  الأشصا  إذا كان حاتزاً اليةا 

) لديو الكوناراس  الل اسلاصدام اقنية 25/4/2024القضاء الاالل لج العراق وجلسلات الراوعة ال والا 

 ( لج ادويا اقواي النزلاء.

لم نجد لج قرا ات ال قك ة الا ا ية العليا ما ي ير الل ادو وال ةا   ا لكلارونية وكولك اللجان 

اللاققيقية ال  كلة لج  واتر الدولة وان ا اأدو وال ةا   ال اةية ولوا ما شا ت اليةا ال قك ة الا ا ية 

لاحظت ال قك ة الا ا ية العليا ان الامر الا ا ض ولا كيل اللجنة اللاققيقية )  العليا لج احدى قرا ااةا

ما اعلاقد ان لةم ااقة  سمعت شهاداتلم يقد  مول  معيا   راء اللاققيا معت ك ا ان اللجنة قد 

والقا ث موضوع اللاققيا ودل ت ما كل ذلك الل اوصيات قدملاةا الل الرتيس الا ا ض ولقا للقانون 

ان للأدير ان يأدو وةوس اللاوصيات او يةد لا وي كل لجنة اققيقية ادرى وليس لت ان يعاقا  ، وحيث

 تيسةا اذا ما  اءت اللاوصيات مصالاة لقناااات وما بم ليس لناك ا لة معلاير  ي كا الاسلانا  اليةا لج 

 ون نسية ال صالاة الل ال علارض . وحيث ان مقك ة قضاء ال ولايا اصد ت قرا الا ال  يز 

ماحظة ما اقدم ، م ا يجعل ما القكم ال  يز قد  انا ال وا  . لوا قر  نقضت وحيث ان موضوع 

الداوى صالح للا ل ليت لوا قر  القكم وإل اء الامر الا ا ض ال لاض ا لرض اقووة اللاوويخ وقا 

 (2ال علارض)

 الفرع الثاني

 الاطلاع على الاوراق والمستندات وفق الاساليب الحديثة
لكل مول  مل  يعرف  )ال ل  ال ص ج ( أو ) مل  الصدمة ( او ما يعرف لج العراق 

وا ضيا   ال ص ية ويقلاوض لوا ال ل  اا   الل مل ما يلاعلا وال ول  ما وباتا شص ية 

وولياية اولاداء ما صدو  قرا  اعيينت وحلال لقظة اللاققيا ومنةا كلاا ال كر واللاقدير والعقووات . 

ازات واللجان اللاج اشلارك ليةا وارقياات وانقاات واللاقسي ات السنوية الدو ية لت ان و دت والا 

وغير ذلك ما الوباتا اللاج اؤشر ما ي رأ الل حاللات ال ص ية والولياية وما الوا ا الل سل ة 

اللاققيا ان ا لع اللجنة اللاققيقية مياشر  الل مل  ال ول  ال قاي الل اللاققيا وان ا كا ال ول  

الاماع الل لوا ال ل  لاسي ا لج حالة اللاج يقلااج ليةا الل وعض ما مو و  لج ال ل  ما وباتا ما 

ا كنت ما اققيا  لاات لج اللاققيا الل الرغم ما ان قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام 

 (3)لم ينص الل لوا القا  1991لسنة  14 قم 

يعلاير  الد اساسيا الل احاملات واللاة ة ال سند  ان اماع ال ول  الل مل  واو اق الداوى 

اليت ووا للاةا اومئة لاسلاعدا  للدلاع اا ناست لعندما الاكلم اا ض انات ال ول  واكسيت ما الدلاع 

اا ناست لان كااية لوا القا لا الام وراءات وحرمانت ما الاماع الل ملات وذلك ما قيل اوقيع العقووة 

 (4)الانضيامية .

                                                      
 .  56ينظر : أح د كيان ايد الله ، ال  د  الساوا ،    )1(

 2021 /28/7اا يخ  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  1587.  قم القرا  :   2.
ولج قرا  لل قك ة الا ا ية العليا لج العراق ) و دت ال قك ة ان  52 . ا ا  اياس القسينج ، مر ع ساوا ،   3

الص ج والاسلانلاا ات  ال  يز ... قد اولل لجنة اققيقية واللاققيا اقريريا معت ، وملعت الل الكلاا وال وكرات واللاعةد

اللاج اوصلت اليةا ، واوصيااةا وارض اقووة اللاوويخ وقا ال  يز اليت وسيا ادم م داقيلات لج ا  اج ال علومات 

ال لاعلقة وانلا اتت السياسج ، وان وقاتع الداوى ادي الل ح وي اللاقري  وال  ا القاصل وصاصة ددملات ، وان 

قضاء ال ولايا وإل اء العقووة غير صقيح .( قرا  مقك ة الا ا ية العليا لج  ال صالاة باولات م ا يجعل قرا  ال قك ة

 6/2015/ 18لج  2015قضاء مولايا / ا ييز / /653العراق ال رقم 
 105 . سعد ال لايوض ، اللاققيا الا ا ض لج ن اق الولياة العامة  ا  الاكر الجامعج ،   4
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لاة ة ما الضرو ض ا كا السل ة القات ة واللاققيا ال ول  ما الاماع الل مل  اللا يكاج 

ل صالاة وذلك ال نسووة اليت وإيقالت الل حقيقلات واحاملات الل كالة الا لة اللاج ا ير الل ا اكاوت ا

اءات مية الل ورا كينا لت ما اوداء  لاات و و   قد ند ا انت الااةام وا ل ما دالةا اللاة ة الانضيا

ض اا ، واللاج لا الاققا  غم انةا حقيقة لج لل منع ال لاةم ما الدلاع اا ناست لج حالة انلاقا

انضيامية  ض انة موا ةلات والااةام ال سند اليت وحلال اؤ ض موا ةة ال لاةم والااةام  و لا وق انة

ة الا ا ية ل قك وليكون القكم الانضيامج من اا لانت يلاعيا ان يلاققا ليةا ولا ما ذلا اليت قضاء ا

 العليا ضاو يا ل ا :

ن يوا ت موا ةة ال لاةم والااةام و و   ي عر ليةا ااجاس نية الا ا   لعقاوت ويجا ا (1)

ةا ااجاس نية ال قاي الل ال قاك ة الانضيامية والااةام وا لة بيوات وأسئلة مقدو   وو و   ي عر من

 است .قات ، وذلك حلال ين ط للدلاع اا نالا ا   لعقاوت حاي بيوات لج حقت واحاملات وص و   مو

 ال وا ةة و ا و   وقرا  الاحالة للجنة اللاققيقية  (2)

نضياميا الاصل ان ال ول  يوا ت الااةامات ال سند  اليت والوا    وأمر الاحالة ل سأللات ا

 واقلاضج ال وا ةة كض انة ساوقة الل اوقيع الجزء الانضيامج مايلج :

للاققيا وناست واحاملات ال ا واللاةم ال نسووت اليت ا اكاوةا ان يقضر ال ول  ا راء ا-أ

وو صلال  الا لة اللاج اثيت وقواةا ونسيلاةا اليت مع ا كينت ما الدلاع اا ناست ، واااحة الارصة لت 

 ( .1ل ناق ة شةو  الابيات وس اع شةو  الناج)

وأسئلة اامة لا  ن الاركز موا ةة ال ول  والااةام الل اسئلة حركية ومياشر  وليسا  -  

لل ما يو ت اق ل معنل الااةام او اودج لت وانت غير ملاةم وو ريقة ا كنت  ما اوداء  لاات والر  ا

 اليت ما ااةام .

 ول  ال لاةم وااةام مقد  سواء ما حيث نوع ال صالاة والوص  الدقيا لةا ان يوا ت ال -ج

د   لوات وان اقد  اوعا  ال صالاة ما حيث ال كان والزمان والاشصا  وساتر العناصر الادرى ال ق

 ال صالاة وان يوا ت وت ال ول  ال لاةم واللاققيا . 

ويان ااان ال ول  ال لاةم و ا لو منسو  اليت واقلاضج   اسة الض انة الصاصة وال وا ةة 

واسلادااتت لقضو  اللاققيا وحقت لج الاماع الل مل  اللاققيا حلال يكون الل وينة م ا لو مو ت 

  (2)اليت ما اةم وذلك ااان ال ول  والص أ ال لاةم وا اكاوت واسلاك اي اللاققيا الا ا ض .

اجسيد الققاتا ال رتية حوي الجري ة ، ولج اما الابيات اير ال و  الرق ية ولج ايا   اا 

العا   اقدم ال و   إما و قياً أو لج صو   مرتية واسلاع اي ال اشة ا لكلارونية، والواقع أن ال و   

الرق ية ا ثل اكنولو يا وديلة لل و   الاواوغرالية اللاقليدية ، ولج ايدو أكثر ا و اً إذا ما قو نت 

اكا  الجري ة واز يا  معدلااةا اسلاصدام ال جرميا أحدث الأساليا وةا ، لقد أ ى ا و  وساتل ا 

 .(3)للاج اقد ما اااقم معدلات الجري ةالعل ية لج ا اكاوةم للجراتم ، إلل ضرو   اليقث اا القلوي ا

ولّ ا كانت لوس الأمو  ما ال  كات اللاج اوا ت   اي العدالة ، لضيط لوا النوع ما الأ لة ،  

يس ولالك ال عووة ؛ لقد ااجةت العديد ما الدوي ولاسي ا الدوي ال روية ووعض الدوي إلا أن الأمر ل

العروية إلل اسلاع اي وساتل إلكلارونية حديثة لل سااد  لج ضيط لوا النوع ما الدليل ، إذ لةر لج 

 الآونة الأدير  االا ا  الأ ةز  الأمنية لج وعض الدوي الل أسلو  ال راقية ا لكلارونية اا مريا

( ، اركا ادسااةا و واقع مصلاا   ، إذ اقلال لوس الوسيلة video cameraكاميرات ليديو  ق ية )

ا لكلارونية مكانة داصة ، ل ا لةا ما أل ية لج ال جاي الأمنج حيث يلام اسلاع الةا كوسيلة لل راقية ، 
                                                      

  200 . ايد العزيز ايد ال نعم دلياة ، ال سؤولية الانضيامية لج الولياة العامة  ،  ا  الاكر الجامعج ،   1
 233،    2008-1 .نواف كنعان ، النظام الانضيامج لج الولياة العامة ، م  2

،  ا   1ا نة " ، مينظر :  . مق د أميا الصرشة ، م رواية ال وت وال و   لج ا بيات الجناتج "   اسة مق )3(

 . 170،     2011الثقالة ، ا ان  ، 
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ام وأا اي للا وير ال ظالرات مثاً والقيض الل الأشصا  ال قرضيا أو الويا يسلا لونةا للقي

اللاصريا وا ااف ونةا  واتر الدولة وسرقلاةا والاالاداء الل ال  لالكات العامة والصاصة ، أو 

مراقية الأسواق الكيير  وال قات اللاجا ية وأ ةز  ال راف الآلج ، وال سلا ايات والانا ق 

 وال  ا ات . 

و واللاقرش وغيرلا لوا ، للاكون ال و   لج لوا ال جاي أ ا  وقاية ما حوا ث السرقة والس  

، لولك أصيح  (1)ما  ةة ، واكون أ ا  ضيط و ليل م روع ضد مراكيج لوس الجراتم ما  ةة أدرى 

اولي  كاميرات الايديو لج ك   الجراتم وإبيااةا أمراً لا ود منت ، مع ما أبا س و و  لوس الكاميرات 

رض آدر غير ال رض اللاج وضعت ما لج اليداية ما اسلاياء الألرا  ، د وصاً إذا اسلاع لت لج غ

أ لت ولو ضيط الدليل وك   الققيقة ، واليت يجا أن يكون ا ماع الل لوس ال و  لج حالات 

وقوع الجراتم وناءً الل أمر ما ال قك ة ، لال و   ال للاق ة لج مثل لوس ال ايات يجا أن لا انلاةك 

الل يقة و ص يلات ، اللاج قد يساء القا لج الص وصية ، لقا ا نسان لج صو ات ما الققوق 

اسلاع الةا لج لل اقدم الاا الات القديثة ، للم يعد اسلاع اي لوس الأ ةز  قاصراً الل الأ ةز  الأمنية 

لقط ، ول أصيقت ملاوالر  وو لاناوي الألرا  د وصاً أصقا  ال لاا ر وال قات العامة ، وقيث قد 

كاً سالراً لقرمة القيا  الصاصة وقجة القيض الل الجانج يساء اسلاع الةا ما قيلةم الل نقو ي ثل انلاةا

والق وي الل  ليل أ انلات ، وإن كان اسلاع اي أ ةز  ال راقية ال رتية للاقديد مكان ال صص 

وا رلاات  ون ال ت أو ضد  غيلات ل ير الأغراض اللاج وضعت لوس الأ ةز  ما أ لةا يؤ ض إلل 

 (2)نا لوس اللاكنولو يا القديثة اللاةديد الأكير لص وصيات الألرا  ما  ا

اما موق  ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق لج احدى قرا ااةا ) لدى اللادقيا وال داولة و دت 

ال قك ة الا ا ية العليا و دت وان ال علارض اليت ... لرض اقووة العزي الل ال علارضة ، ل صالالاةا 

لياة العامة والاولاعا   كل ما شأنت ال ساس وا يات ال ول  وال لاض ا ال قالظة الل كرامة الو

بامنا( ما قانون /8والاحلارام الازم لةا سواء ابناء الدوام الرس ج او دا  ة ، اسلانا ا الل ال ا   )

ال عدي ، واييا لل قك ة ان السيا الوا    1991لسنة  14انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم 

ية حالة ما حالات ال ن و  اليةا لج ال ا   اااس وواللاالج يكون لج العقووة العزي لا ي  ل الل ا

لرض العقووة غير قاتم الل سيا ما الاسيا  اللاج ن ت اليةا ما اليند ال وكو  اناا ك ا لم اأدو 

ال قك ة ونظر الاالايا  انكا  ال علارضة لللاة ة اللاج اسلاندت اليةا اند ادويا اقوالةا لج اللاققيا 

ا وأن  مق ع الايلم مايرك وانكرت صللاةا والايلم وان لديةا اامات م يز  لج  س ةا الا ا ض ، و لعة

، ووينت اللجنة اللاققيقية مواضعةا ،وان الك العامات غير مو و   لج ال رأ  اللاج لةرت لج الايلم 

ج لرضت ، ولكا اللجنة اللاققيقية ال لت اللاققيا لج ذلك ، واييا لل قك ة ان العقووة الانضيامية اللا

لج اكثر انواع العقووات الانضيامية  سامة ، والاعلا وواقعة اداقية ا ا ابا لا ال ؤل ة الل 

ال ولاة والاعدالا الل ااتللاةا واقا وةا م ا يلا لا اللاقوم لج الابيات ، وو ا ان ال علارضة انكرت ما 

                                                      
ينظر :  .  عار مق د ال  روج ، ال سئولية ال دنية اا الاالاداء الل القا لج ال و   وواس ة الةاا  ال ق وي  )1(

 .   144،    2010،  ا  الثقالة  ، ا ان ،  1، م
، حيث ااا ئ شا  ولو ي الد شقيقلات و  الد غير لج قضية حدبت لج م ر / الأزوكية وص و  لوا ال وضوع  )2(

أداقية أصاوت الازع وأاا  ا  يل الأس وانة واأكد وأنةا شقيقلات ، الل أبر ذلك قام ال ا  و عنةا وسكيا أصييت الل 

ت الزض أبرس والنزف ال ديد لكنةا لم ااقد القيا  ، اااصيل القا ث ك ا  واةا الالاا  " وأنةا كانت الار   الل أحدى مقا

القري ج وكان ال قل مزو  وكاميرا مراقية وضعلاةا صاحية ال قل وقجة ال قالظة اليت ما السرقة ، إلا أنةا كانت 

اضع كاميرات سرية لج غرف اليرولة الصاصة والنساء ، وإ راء اللاقريات أمرت النياوة ولاكلي  مةندس لنج ملاص ص 

و  لم اأدو و ريقة مييعية ول دلسة اا صاحيلاةا ما داي لاقص الأقرا  ، حيث أكد لج اقريرس وأن لوس ال 

كاميرا ام  سةا وعناية لج غرلة ال اوس ، حيث اييا وأنت يلام اسلا اي لوس ال و  لأغراض غير أداقية ما داي 

قاً اا . ن 2005، س 2( ج 9005اركييةا الل ألام مصلة والقياء وما بم ويعةا لاسلااا   منةا ما ياً ، القضية  قم )

 .  767-766 . للاقج مق د أنو  ازت ، ال  د  الساوا ،    
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سيا  يكون القكم ال  يز اسند اليةا ، ولم يلاولر لج اللاققيا الا ا ض  ليل الل بيوات ، وللالك الا

ال ا   ولا ديا اقووة العزي غير صقيح ، لوا قر ت ال قك ة نقضت وال اء اقووة العزي ال اروضة 

 ( 1الل ال علارضة وااا اةا الل وليالاةا .)

ة اثيت ونجد لنا لا يجوز للجنة اللاققيقية اوصج وارض اقووة الا وعد ان اثيت وأ لة يقيني

 الواقعة ال نسووة لل ول  ال صال  .    

 لمطلب الثاني : اجراء التفتيش والتفتيش بالوسائل الحديثة

لكل لر  ما ألرا  ال جلا ع القا لج اللا سك وسرية حياات الصاصة وح اية لوا القا ما 

نلاةاكات سواء أكانت ا س شص ت أو مسكنت أو مراساات أو معلوماات ال صزنة لج حاسووت ، ولت الا

القا لج اللا لاع وق اية القانون لةوا القا ولو ما الققوق الدسلاو ية لل واما اللاج لا يجوز انلاةاكةا 

لوس السرية  ون مير  قانونج ، والل لوا الأساس يلا لا لج وعض الأحيان انلاةاك لوا القا وك   

لج سييل الوصوي إلل الققيقة اللاج ين دلا القانون ؛ ولوا الصرق يكون و و ا إ راء نص اليت 

 .( 2)القانون ألا ولو اللاالايش 

إذ يكا  أن يكون اللاالايش ما أد ر ا  راءات وأل ةا وذلك لعدم اقلا ا س الل درق      

حرية الألرا  ك ا لو القاي اند االايش الأشصا  ، ول يلاجاوز ذلك الصرق ح انة مساكنةم اللاج اعد 

ما أورز صو  القا لج الص وصية ، إذ إن ال اية ما اللاالايش لو ضيط الأ لة اللاج ا لح أن اكون 

 . (3) كيز  أو سيياً لج القكم 

لوا اعُنل   يع اللا ريعات القديثة ولانظيم قوااد اللاالايش واا يل أحكامت ما أ ل صيانة حقوق 

الار  ، وادم اللاعس  لج اللاددل لج د وصياات وادم الاالاداء الل حرمة مسكنت أو مراساات إلا 

الل لوس الققوق لقد نظ ت وعض أحكام إذا كان لناك مير اً لولك ، ونظراً لأل ية لوس القوااد 

اللاالايش لج ن و   سلاو ية ، ك ا اض نت قوانيا أصوي ال قاك ات وا  راءات الجزاتية ال قا نة 

،  ( 4)أحكاماً ما لة لج اللاالايش ما  ةة قواادس وشرومت والسل ات اللاج يجوز لةا القيام وت 

، وماا س أنت يجا أن يكون أ راء اللاالايش والض انات اللاج يجا أن اراال لج أبناء ا ييا أحكامت 

 لج القدو  اللاج وينةا القانون ض ا القوااد وال روم اللاج قر لا . 

، لم ينظم مسألة ا راء اللاالايش 1991لسنة  14ان قانون انضيام مولاج الدولة العراقج ال رقم 

إذ اغال النص اليةا م لقا م ا ي كا معت الر وع إلل قانون اصوي ال قاك ات الجزاتية النالو وةوا 

وا ية الااياع اند ا راء اللاالايش منةا اشلارام  (5)( اللاج اقد  الضواوط 86 – 72ال د  لج موا س )

لاققيا أو ما يصولت الق وي الل اذن ما الجةة ال صولة قانونا وإصدا  الاذن واللاالايش ولج قاضج ال

القانون وولك ، واشلارام حضو  ال لاةم وصاحا ال كان ال را  االاي ت ان و د ووقضو  شالديا مع 

                                                      
 2019 /25/7لج  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  1556( قرا  مقك ة الا ا ية العليا ال رقم 1
ينظر :  . سامج  اي لقج حسيا ، اللاالايش لج الجراتم ال علومااية "   اسة اقليلية " ،  ا  الكلاا القانونية ، ( (2

 .  49،    2011القالر  ، 
سر ا  الج ازيز ، الن اق القانونج   راءات اللاققيا الاولاداتج "   اسة مقا نة " ،  ا  الكلاا القانونية  ينظر : )3(

 .  374،   2011، القالر  ، 
( ما قانون أصوي ال قاك ات الجزاتية العراقج القوااد ال لاعلقة  72-86لقد اض ا الا ل الراوع لج ال وا  ) ((4

( ما قانون ا  راءات الجناتية  ، أما ال  رع الأ  نج  60 -45ال  رض لج ال وا  ) واللاالايش ، وكوا لعل ال  رع

( 101 -89( ما قانون أصوي ال قاك ات الجزاتية ، وال  رع السو ض لج ال وا  ) 92 -81لقد نظ ةا لج ال وا  ) 

ية لج القانون الجناتج " ما قانون أصوي ال قاك ات الجزاتية .. ينظر :  . الج أح د ايد الزايج ، حا الص وص

 .  456،   2006، ال ؤسسة القديثة للكلاا  ، لينان ، 1  اسة مقا نة " ، م

( لل زيد ما اللاا يل انظر : ،  . سامج ايد الامير العكيلج ، اللاالايش واحكامت لج القانون العراقج والقانون ال قا ن 5)

 وما وعدلا.  131،   1982 ، لسنة 14، وقث من و  لج مجلة القانون ال قا ن ، اد  
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ال صلاا  أو ما يقوم مقامت ، واشلارام انظيم مقضر وكل ا راءات اللاالايش ونلايجلات ، ولوا الامر 

ان الع ل ما  واليا اعو  يلاعلا وأمر االايش منازي ال ولايا واشصاصةم ، اما ما يلاعلا ولاالايش مك

الا ان اكون  (1)إلل ال ول  ومكلايت لا ي لارم ااياع مثل لوس الا راءات ، ان ا ي كا اللاالايش مياشر  

لناك  واليا مقالة أو مكلاا مقال لاج لوس القالة اؤل  لجنة ل رض لضّ الاقااي ومياشر  اللاالايش ، 

لوس القالة اجرض لضّ الاقااي مياشر   ون األي  لوا إذا لم اكا اللجنة لج حالة الاسلاعجاي ، لاج 

لجنة ل ا يسلا رقت ذلك ما وقت . وي لارم لأ راء اللاالايش ان اكون لناك ضرو     راتت ، وان 

اكون لناك مسوغات كالية لاقلاناع وو و  مسلاندات أو او اق أو اشياء ادرى لج حياز  ال ول  

  ، وي لارم كولك ان يكون اللاالايش مقد ا وةدف معيا ا ثل لج ذااةا ا لة ابيات ضد ال ول  ال صال

اما اللاالايش ال  لا لانت غير  اتز ، إذ ان القاتم واللاالايش ان و د اشياء ا ثل حيازاةا  ري ة لانت 

 . (2)يقر  مقضرا وولك ويضيط لوس الاشياء

، لاج  إن ال اية الأساسية ما اللاالايش لج الق وي الل الأ لة اللاج اسةم لج ك   الققيقة

الجراتم اللاقليدية اكون غاية اللاالايش لج ضيط الأ لة ال ا ية ، ويصلال  نوع الدليل وادلااف مقل 

اللاالايش ، لإذا كان مقل اللاالايش شص اً أو مكاناً  يلا لاع والقرمة ، وكان اليقث  ا يا اا ساح 

اللاالايش الق وي الل الجري ة أو ال صد ات أو غيرلا ما الأشياء ال ا ية ال ل وسة لإن الةدف ما 

الدليل ال ا ض ، أما لج الجراتم ا لكلارونية للاكون غاية اللاالايش الق وي الل الدليل ا لكلارونج الوض 

 .  (3)يسااد لج الوصوي إلل الققيقة  

أن اللاالايش الوض نقا و د س يراكز الل الدليل ا لكلارونج والد  ة الأساس ، وذلك لأن  

ج اللاقليدض ان يا اليت القوااد ا  راتية اللاقليدية ، أما اللاالايش اا الدليل اللاالايش اا الدليل الجنات

ا لكلارونج ليقلااج إلل قوااد إ راتية مصلالاة ؛ وذلك لأن االايش نظم القاسو  أو أض وسيلة إلكلارونية 

 أدرى ما أ ل الق وي الل لوا النوع ما الأ لة يقلااج إلل دير  لنية وإل ام وافٍ ما قيل ال صلاص

 .  (4)أو القاتم واللاالايش ، وسيا ادم إمكانية ا ييا معظم القوااد اللاقليدية اليت 

وقد نظ ت معظم اللا ريعات الجناتية القوااد القانونية لليقث اا الأ لة اللاقليدية ، ولم انظم إلا 

لقاسو  ا ريعات مقد   قوااد اللاالايش اا الأ لة ا لكلارونية أو الأ لة غير ال ل وسة لج مكونات ا

 .  (5)الآلج أو أض وسيلة إلكلارونية أدرى 

ول ا كان اللاالايش ما ا  راءات اللاج انلاةك حرية الأشصا  وحرمة مساكنةم وحيااةم      

ال ص ية ومكنون أسرا لم ، كان ما الضرو ض وضع آلية وضواوط  اقكم وانظم ا لية اللاالايش 

لانلاةاك لةوس القرمة اللاج ن ت  سااير   يع اللاج يجا مرااااةا اند مياشرات ، حلال يكون لوا ا

                                                      

( وذلك لان االايش اماكا الع ل لا يو د ليةا أض انلاةاك لقرية ال ول  ال ص ية أو لقرمة مسكنت م ا يجوز معةا 1)

للرتيس الا ا ض ان يجرض اللاالايش الل مكلاا ال ول  أو  والييت مثلةا مثل الآلة اللاج اع ل لج ال  نع ،  أض للدكلاو  

 .  302و  س لج مؤلات الساوا ،   مالر ايد الةا ض ، ا

( 117( ما قانون ااا   انظيم النياوة الا ا ية وال قاك ات الانضيامية ال رقم )9(  إلل لوا ال عنل أشا  نص ال ا   )2)

 ( ما الاتقة الدادلية للانايو القانون الادير . 14، كولك نص ال ا   ) 1958لسنة 
 .  127ال  د  الساوا ،   سامج  اي لقج حسيا ،  0ينظر :   ((3

 1997،  ا  الرسالة العل ية ، القـالر  ،  1ايد ال ة يا وكر ، إ راءات اليقث اا الأ لة الجناتية ، م0ينظر :   )4(

   ،235  . 
وضع ال  رع لج أغلا الدوي ن و  وقوااد داصة انظم آلية االايش القاسو  الآلج " الجانا ال ا ض وال عنوض  (5)

( ما قانون إساء  3-2( ما قانون ا  راءات الجناتية اليونانج ، وال ا   ) 251" وضيط الأ لة ، ما ذلك ال ا   )

لك الدوي أيضاً أمريكا والياوان والأما ات والسعو ية ( وما ا1990اسلاصدام القاسا الآلج ا نكليزض ال ا   سنة )

،  ا  واتل  1ينظر : أسامة أح د ال نااسة ،  راتم القاسا الآلج وا نلارنيت "   اسة اقليلية مقا نة " ، م 0واونس 

 .  265،    2001لل يااة والن ر ، الأ  ن ، 
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الدوي الل احلارامةا واقديسةا قانونياً ولا ضواوط مقد   ، اض ا ادم اللاجاوز الل حرية وحرمة 

الأشصا  إلا لج إما  حا ة اللاققيا لولك ، لاللاالايش واالايا س إ راء ما إ راءات اللاققيا ، ي ثل 

ا  ، إلا أن لوس ال  لقة لا اعنج  واز انلاةاك حرمة ا ليياً ل  لقة ال جلا ع الل م لقة الألر

 (1)الأشصا  وحقوقةم 

ويجا أن يكون ال صص القاتم واللاالايش الل   اية اامة وكياية اللاعامل مع الوساتل القديثة ما 

الناحية الانية واللاقنية ، ل جاي اللاقنيات القديثة لو مجاي شديد اللاعقيد وسريع اللا و  إلل    ة موللة 

نقاي أو كي  يقوم ، لا يلا و  أن اضو اللاققيا لا يعرف كي  يلاعامل مع الك ييوار أو الةاا  ال

ولا  يل كاميرا الايديو أو ال راقية وإدراج الدليل منةا ، إذ ي كا لج لوس القالة أن يقوم الجانج أو 

ال لاةم ولادمير الدليل أو إدااتت وسراة لاتقة  ون أن يلات ذلك أ نل انلاياس ما سل ة اللاققيا إذا لم اكا 

 . (2)لصير  واللاعامل مع لوس الوساتل القديثة لوس السل ة صاحية ادلا ا  أو الل    ة االية ما ا

ووالنظر إلل ال ييعة الانية للاالايش الوسط الاللاراضج ، لإنت يقلاضج أن يكون القاتم وت مؤلاً  

ما الناحية الانية ليلا كا ما مياشرات ، لاللاالايش لج الجراتم اللاقليدية يصلال  اا اللاالايش لج الجراتم 

ية والأسلو  ال لايع لج اللاالايش ، م ا يؤ ض إلل وروز الاسلاعانة والصيير ا لكلارونية ما الناحية الان

، ما قيل ال ققا لأ راء لوا اللاالايش ، لالق وي الل الدليل لج الجراتم ا لكلارونية  (3)ال علومااج 

لو أمر لنج معقد ، لولك يلا لا االايش القاسو  أو أض وسيلة إلكلارونية أدرى للق وي الل لوس 

صاصاً ذوض دير  لنية االية و  اية كاملة وةوس اللاقنيات ؛ لأنّ أض د أ قد يؤ ض إلل ضياع الأ لة أش

الدليل أو ال  ال علومات الجا ض اليقث انةا  لأن ال علومات اللاج يلام االايش القاسو  ل رض 

الق وي اليةا قد اكون مصزونة لج مكان أدر ييعد اا مكان اوا د القاسو  وآلاف الكيلوملارات ، 

إذ ي كا إ ساي الييانات ال صزنة اير ال يكة إلل نةاية مرلية أدرى ودزنةا ليةا وما بمََّ ادم ا كيا 

القاتم واللاالايش ما الوصوي إليةا وسةولة ، أو قد يكون  ةاز القاسو  أو ال لاات م ار  ، ل ا ال  كا 

يقث واللاققيا ، ليقوم حاي أن يكون مراكا الجري ة ا لكلارونية أكثر  لاءً ، م ا الا و س سل ات ال

إحساست وال دال ة و سح الييانات ، أو إااف الأقرا  ا لكلارونية ل  س الدليل ا لكلارونج ال لاولد 

ما  ري لات ، لعلل سييل ال ثاي ي كا مقو وإااف الدليل ا لكلارونج وسةولة قيل وصوي يد القاتم 

ا لم يلا لاع وصير  لنية كالية لج مجاي اقنيات القاسو  واللاالايش إليت ؛ وقد يلاسيا القاتم واللاالايش وولك إذ

ليلاسيا وضياع معالم الجري ة ، ولوس ال عووات قلياً ما او د والنسية لللاالايش لج الجراتم اللاقليدية ، 

ولكا ال عووة اظةر لج مقيط الجري ة ا لكلارونية ، إذ لا اسلا يع سل ات اللاققيا ا ييا أساليا 

ل غاليية لوس الجراتم ، داصةً ما يلاعلا والأشياء ال عنوية ك قل ار  اليت لوس ا بيات اللاقليدية ال

، لولك يجا األيل الأشصا  القات يا واللاالايش ، للا يح لديةم    ة ما ال عرلة الانية  (4)الجري ة 

 مع ا وير أساليا اليقث اا الأ لة . 

الأمر يصلال  وادلااف الأسلو  الوض أما والنسية   راء اللاالايش وقثاً اا الدليل ا لكلارونج ل

يلايعت القاتم واللاالايش ، لإذا قام ولاالايش القاسو  أو الةاا  النقاي أو أض وسيلة إلكلارونية أدرى لج 

مقل و و س لإن حضو  ال ةو  ضرو ض كض انة لعدم اعس  القاتم واللاالايش أو ااةامت ودس الأ لة 

                                                      
ا  راتية للجراتم ال علومااية ،  ا  النةضـة العروية ، لالج ايد ألاس أح د ، الجوانا ال وضواية و0ينظر :   ((1

 .  299 -298،    2006القالر  ، 
 .  106 -105وكرض يوس  وكرض ، ال  د  الساوا  ،    0 ينظر :  )2(
 الصيير ال علومااج : لو ال صص الوض يلاولل االايش القاسو  والوساتل ا لكلارونية الأدرى وقثاً اا أ لة إلكلارونية )3(

لجري ة وقعت وناءً الل إذن واللاالايش صا   ما الجةة القضاتية ال صلا ة ، ويجا أن يكون قد اع ا لج   اسة ا ل 

ما الأا اي ا لكلارونية أو اص ص لج أ اتت للار  زمنية مويلة م ا اكسيت دير  ال ية وقيث أصيح مل اً ولاا ياات 

ينظر :   سامج  اي لقج حسيا ،  0يانة والاا الات ، ولو الل أصناف ، كال يرمج ، وال قلل ، ومةندس ال 

 وما وعدلا .  219ال  د  الساوا ،   
 .  245ينظر :  . اا ي ازام سق  القيط ، ال  د  الساوا ،    )4(
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لاقنيات القاسو  وإلا لإن و و لم لا لاتد  منت ، ، ويجا أن يكون ال ةو  ما الأشصا  ال ل يا و

لأن أض اااا ما قيل القاتم واللاالايش لا يكلا   إلا ما أشصا  ملاص  يا أو الل الأقل لديةم 

معلومات كالية اا اقنيات القاسو  أو الوساتل ا لكلارونية ال صلالاة ولـو ما ي لا اليت ) وال الد 

 ال علومااج ( . 

م واللاالايش الجةاز ا ةيداً لنقلت إلل مصلايرات اقليل الدليل ا لكلارونج للاالاي ت أما إذا ضيط القات

، لأن حضو  ال ةو  أيضاً ضرو ض لج أبناء ا لية اللاالايش الل أن يلام ادويا   يع ما ام ضي ت 

 .( 1)لج مقضر اللاالايش ويوقع اليت القاضرون 

 

اسلاصدم كالة  يات ال قر   قانون وانواديرا لاود للجان اللاققيقية ان اسلاند الل وساتل الاب

لل الالواء الا وات اللاج يساادلا لج ك   الققيقية وان اينج قناالاةا الل ذلك  ون ان اعلا د ا

 السياسية او القزوية او ال اتاية .

                                                      
االايرت وعض اللا ريعات حضو  الأشصا  وما وينةم ال لاةم اند إ راء اللاالايش أمر ضرو ض كل ا كان ذلك  )1(

 .  169العراقج والقانون ال  رض ،. ينظر :  . سامج  اي لقج حسيا ، ال  د  الساوا ،   م كناً كالقانون 
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 الصاا ة

 ووعد الانلاةاء ما اليقث لج لوا ال وضوع اوصلنا الل مج واة ما النلااتج واللاوصيات منةا:

 النتائج

اعـد إ راءات لـرض العقووة الانضيامية ود وصاً إ راءات اللاققيا ما ألم الض انات  - 1

والضواوط اللاج اس و وانضيام ال ول  اللاج شرع ما أ لةا ، وصولاً إلل الجزاء العا ي ، الوض 

يض ـا لل ول  اـدم اللاعرض لاض ةا  واللاعس  ما قيل ا  ا   ، واالايا  أن ولوغ ا  ا   

 ا ال ر و  يعلا د أساساً الل حسا أ اء ال ول لألدالة

حد  ال  رع العراقج السل ة ا  ا ية اللاج اصلاص والأمر وإ راء اللاققيا مع ال ول   -2

و أن اللاةم الانضيامية اللاج انسا إليت ، وذلك للك   اا حقيقة الك اللاةم ، واقديـد مسؤوليلات ا ةيداً 

 . حاللات إلل السل ة الانضيامية ال صلا ة

 . لاود ان اثيت اللجان اللاققيقية الاعل ال صال  وال نسو  لل ول  وأ لة يقينية.3

 . لا ي كا للجان اللاققيقية ان اسلاصدم وعض الوساتل الابيات الجديد  ذلك ل انع قانونج .4

 1991لسنة  14. لناك ق و  واضح لج قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم 5

الا راءات اللاج اسااد اللجان اللاققيقية ل رض الاقناع لج او يت اللاة ة واقديد  ال عدي لج انظيم

ال صالاات ال نسووة لل ول  العام ، ليعض الا راءات لم يوكرلا كاللاكلي  والقضو  واللاالايش 

( ما القانون اااس لم اكا  10وانلادا  الصيير ، وحلال الا راءات اللاج ام ذكرلا لج نص ال ا   )

  اءت و و   اامة .كالية و

 التوصيات

لسنة  14( ما قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام  قم 10وضرو   اعديل ال ا   )– 1

 ما حيث األي  اللجنة ليكون  تيسةا حاصل الل شةا   القانون. 1991

وضرو   ان يقوم ال  رع و عالجة الق و  ما داي اوضيح الا راءات الا ا ية وال رق  -2

 اسير اليت اللجان اللاققيقية لج م ا سة ا لةا الانضيامج م ا يجعلةا ملا يز  ونا قة. الوض

 . ا ريع قانون يصلاص وا  راءات اللاقاضج امام ال قاكم الا ا ية .3
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 ال  ا  

 اولا: الكلاا القانونية

 .1984اح د زكج ودوض ، معجم م  لقات العلوم الا ا ية ،  ا  الكلاا  اللينانج ، ويروت ، .1

 .1985اح د مق و    عة ، منازاات القضاء الانضيامج ، م يعة املس ، .2

 1967،  ا  العلم لل اييا ، ويروت ،  2 يران مسعو  ، معجم الراتد )ل وض ا رض( ، م.3

 . 

 . 1970معي ة الجرف ،  قاوة القضاء لاا اي الا ا   العامة ،  ا  الق امة لل يااة ، .4

ايد الالااح حسا ، الانضيام لج الولياة العامة ،  ا  النةضة العروية ، ال  يعة العال ية ، .5

 .   1994القالر  ، 

  اسة مقا نة،  –ايد الالااح ايد القليم ايد الير ، الض انات الانضيامية لج الولياة العامة .6

 .   2007م يعة  ا  اللاألي  ، 

  اسة  –الج دليل اوراليم ،  ري ة ال ول  العام الصاضعة لانضيام لج القانون العراقج .7

 .   2002مقا نة ، ميع الدا  العروية ، و دا  ، 

الج ايد الرحيم الج مق د ، إ راءات اللاققيا ا  ا ض وض اناات لج ضوء أحكام قانون .8

 2010قضاتية، وزا   العدي ، ق ر، العد  الأوي ، أ ا   ال وا   الي رية الق رض، ال جلة القانونية وال

 . 1976ا ر لؤا  اح د وركات ، السل ة الانضيامية ، القالر  ، .9

 .   1984  اسة مقا نة ، ويروت ،  –ا ر لؤا  اح د وركات ، الوق  الاحلايامج  .10

غازض لي ل ، شرح احكام قانون انضيام مولاج الدولة والق اع الاشلاراكج  قم  .11

 . 2001، م يعة العز  ، و دا  ،  1991لسنة  14

غازض لي ل مةدض ، شرح احكام قانون مولاج الدولة والق اع الاشلاراكج  قم  .12

 .2001، م يعة العز  ، و دا  ،  1991( لسنة 14)

 . 2010لؤا  الع ا  ، القضاء الا ا ض ، ال  يعة العال ية ، القالر  ،  .13

و ميدأ ال  رواية،  ا  النةضة ،  كوبر حازم سل ان ، إ راءات اللاققيا ا  ا ض .14

  2005القالر  ، 

، ال  يعة  19لويس معلوف اليسواج ، معجم ال نجد لج الل ة والأ   والعلوم ، م .15

 . 1956الكابوليكية ، ويروت، 

 .1985ما د  اغا القلو ، القضاء الا ا ض ، الانية لل يااة والن ر ،  .16

 1985 يااة والن ر ما د  اغا القلو، القضاء ا  ا ض، الانية لل .17

مق د ا او  ، انضيام العامليا لج الق اع العام ومقا نلات ونظم الانضيام الادرى  .18

 . 2002، ويروت ، 

م او ض مق د شاليا، ال سألة الانضيامية للعامليا ال دنييا والدولة والق اع العام  .19

 .1974،  ا  الةنا لل يااة ، القالر  

  اسة مقا نة ،  –الانضيامية لل ول  العام  من و  اوراليم العلاوم ، ال سؤولية .20

 . 2004ال يعة الاولل ، 

( 36نعيم الع ية وحسا الاكةانج ، اصدا  الدا  العروية لل وسواات ، الجزء ) .21

 . 1995-1994القالر  ، صد ت اام 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AL-NAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCE Vol.26 (NO. 3) 2024, pp. 50-71 
   

  

http://journal.nahrainlaw.org 71 

 

 بانيا: الرساتل والاما يح:

ل  الانضيامية الل ال ودالد مق د م  ال ال ولل ، السل ة ال صلا ة لج لرض العقووة  .1

 وصل لسنة العام  )  اسة مقا نة( ، امروحة  كلاو اس اقدم وةا إلل كلية القانون وجامعة ال

 م.2000

  اسة  –كوبر حازم سل ان ، املايازات ال ول  العام وابرلا لج زيا   لاالية الا ا    .2

 .2000 مقا نة ،  سالة ما سلاير مقدمة إلل كلية القانون ،  امعة و دا  لعام

 ال جات :

.  . صا ق مق د الج و ادض و    سوي ، سل ة لرض العقووة الانضيامية الل ااضاء  .1

مجالس الدولة )  اسة مقا نة ( ، وقث من و  لج مجلة ال ققا القلج للعلوم القانونية 

 .2021والانسانية ، العد  الثانج ، السنة الثالثة ا ر ، سنة 

 ض والض انات اللاج كالةا القانون اند لرض العقووة، مجلة للاقج الجوا ض ، اللاققيا ا  ا .2

 2016ال ققا القلج للعلوم القانونية والسياسية ، العد  الثانج/ السنة الثامنة 

 بانيا: القوانيا

 2015( لسنة 31قانون اللاض يا  قم ) .22

 ال عدي 1991قانون انضيام مولاج الدولة والق اع العام لسنة  .23

 بالثا: القرا ات 

  2021 /1/9/ ولاا يخ  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  2314القرا   قم  .1

 17/3/2021ولاا يخ  /2018/قضاء مولايا/ ا ييز /  431 قم القرا   .2

  3/3/2021ولاا يخ  /2018قضاء ا ا ض/ ا ييز//45 قم القرا   .3

 2019/ قضاء مولايا /ا ييز /  2011 قم القرا   .4

، من و   1/12/1979ق لج 23لسنة  404و الرقم حكم ال قك ة الا ا ية العليا لج م ر ذ .5

،    29، القااد   قم  2( ، ج1980-1965ااماً ) 15لج مج واة ال يا ئ القانونية لج 

1679. 

 4/2/2021/ ولاا يخ  2017/ قضاء مولايا / ا ييز /  1893ينظر قرا الا  قم  .6

 ، غير من و  .  61/988اضيا    1/11/1988لج  69/988القرا  ال رقم  .7

ال ؤ خ لج  1991انضيام /  /51قر س مجلس الانضيام العام لج العراق ، اد  اضيا    .8

، اادا  الج مق د  1992( لسنة 8، من و  لج ال وسواة العدلية اد  ) 30/12/1991

 13اوراليم الكرواسج ،  

 /25/7لج  2019/ قضاء مولايا / ا ييز /  1556العليا ال رقم قرا  مقك ة الا ا ية  .9

2019 

 2015 /18/6لج  2015/ قضاء مولايا / ا ييز /  653قرا  مقك ة الا ا ية العليا ال رقم  .10

 17لج  2018/ قضاء مولايا /ا ييز /  406قرا  ال قك ة الا ا ية العليا لج العراق  قم  .11

/3/2018 

 
 


